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المقدمة :
لا ريب فيه إن جريمة الرشوة قديمة قدم الإنسان ، فهي موجودة ما دام هناك قوي وضعيف وغني وفقير ، كما أنها تعد جريمة واضحة عند الجميع يعرفها كل من المتعلم وغير المتعلم والحاكم والمحكوم والبدوي والحضري ، وبما إن جريمة الرشوة هي التي تقتل الضمائر وتنشر الفساد وتخل بسير الإدارة الحكومية وبالمساواة بين أفراد المجتمع وتعد من اشد الجرائم خطورة على كل من المصلحة العامة وحسن سير العدالة ، فأن الدولة عندما تعهد لموظفيها القيام بأعمالهم ، فهي تفترض أن يؤدوا الأعمال الوظيفية على وفق القواعد المحددة ، وان الموظف الذي ينحرف عن تأدية عمله رغبة في تحقيق منافعه الشخصية ، فأنه يخرج عن مقتضى هذه القواعد التي يتعين عليه الالتزام بها .

كما تعد جريمة الرشوة استغلال الموظف لوظيفته والحصول من صاحب الحاجة او صاحب المعاملة على مقابل من اجل قضاء حاجته عملاً يصيب الدولة في الصميم ، إذ يعرقل سيرها ويشكك في نزاهتها ويجعل الحصول على الخدمة او المصلحة قاصراً على الأشخاص القادرين من أفراد المجتمع دون غيرهم ، وبالتالي فأن حسن سير مؤسسات أي دولة ونزاهتها يعد من المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها السلطات العامة على أكمل وجه ، وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف فأنها تختار من بين أفرادها موظفين يتولون القيام بهذه المهمة مقابل اجر يحصلون عليه في صورة الراتب الشهري .
ويلاحظ هنا إن جريمة الرشوة ، قد شغلت كل من المهتمين وصناع القرار في المجتمعات البشرية في القديم والحديث ، وبالتالي أثارت جدلاً واسعاً من جميع النواحي (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والقانونية والأمنية) ، لكونها تهبط بكرامة الوظيفة العامة إلى مستوى السلعة التي يتاجر بها ، وبالتالي فأن خطورة هذه الجريمة تزداد في مجتمعات وقتنا الحاضر بشكل عام ومؤسسات الدولة الحديثة ، نظراً لاتساع نطاق الخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين عن طريق موظفيها ، الأمر الذي قد يضطر البعض إلى الإذعان لانحرافات هذا الموظف ، وخاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة ودائمة مع الجمهور . 
ومما لا شك فيه إطلاقاً هو إن جريمة الرشوة تعد فعلاً مشيناً ومستهجن ، بسبب خطرها الكبير على كل من الإفراد والمجتمعات والدول ، من خلال تهديدها لكيان المجتمع ، كما أنها تعد آفة مجتمعية قديماً وحديثاً ، يكاد لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات من أثارها .
ويمكننا القول بأن جريمة الرشوة ليست جريمة محلية ، بل هي تكاد تكون جريمة عالمية ، وليست قاصرة على صغار الموظفين ، بل تمتد لتشمل الكبار أيضاً ، حتى أصبحت وباء يتطلب الوقاية منها من جهة والقضاء عليها من جهة أخرى ، كما أنها تقضي على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ، وإزالة الثقة ما بين كل من الدولة وإفراد المجتمع .
 أهمية البحث :

تتجلى أهمية البحث في إبراز الأمور التالية :-
1- إن جريمة الرشوة تعد من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ، ولما لها من أهمية كبيرة في كيان الدولة واستقرارها .
2- تكمن أهمية البحث في معالجة موضوع على قدر كبير من الأهمية خاصة في الوقت الحاضر من حيث انه يشكل المحور والركيزة الأساسية التي تقوم عليها الكثير من القيود والاحكام التي تترتب على كون الشخص مرتكباً لجريمة مخلة بالشرف ، فضلاً عن اتصالها المباشر بالحقوق السياسية والمدنية للإفراد وكذلك الحقوق الاعتبارية ، مما يستلزم بالضرورة تحديد معيار قانوني دقيق لتلك الجرائم . 
3- ندرة الدراسات والأبحاث التي تناولت شرح موضوع الجرائم المخلة بالشرف .
4- أهمية وخطورة الآثار الجزائية والمدنية المترتبة على اعتبار الجرائم مخلة بالشرف .
5- يشكل مفردات البحث الإضافة العلمية للمتخصصين في مجال القانون بصورة عامة وفي مجال القانون الجنائي بصورة خاصة .
6- ضرورة التطرق إلى موضوع جريمة الرشوة من حيث الإطار المفاهيمي لها وأركانها والأحكام القانونية الخاصة بها ، وهذا ما يكسب البحث جانباً من الأهمية . 
إشكالية البحث :

يثير البحث العديد من النقاط المهمة والتساؤلات والمشكلات التي سوف يسعى الباحث إلى توضيحها والإجابة عليها ، وسيتم تفصيلها فيما يلي :-
1- غموض النص القانوني الذي اعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المخلة بالشرف .
2- عدم وجود رؤية شاملة وموحدة بخصوص التنظيم القانوني للجرائم المخلة بالشرف ، من حيث عدم معالجتها في قانون العقوبات العراقي بخصوص تبيان المعيار المعتمد من قبل المشرع العراقي في تقرير هذه الجرائم وتعيين المصلحة التي تمسها تلك الجرائم .
3- هل يتيح للمحاكم الجزائية أن تصف جريمة معينة بأنها مخلة بالشرف خارج إطار الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام المادة القانونية المرقمة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1069 (المعدل) . 
4- بيان الإطار القانوني للجرائم المخلة بالشرف والأساس الفلسفي لإطلاق عبارة (مخلة بالشرف) على جريمة الرشوة .
5- بيان مدى تحقق جريمة الرشوة بمفهومها العام على القطاع الخاص .
منهجية البحث :

1- تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي من خلال جمع المصادر والمراجع وتتبع الأدلة والتعريفات .
2- تم الاعتماد على المنهج التحليلي والبحث العلمي من خلال التشريع والقضاء والفقه .
3- تم الاعتماد على المنهج المقارن لكل من (التشريع العراقي) و (التشريع المصري) ، لغرض بيان موقف تلك التشريعات من جريمة الرشوة واعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف .
المطلب التمهيدي
التأصيل التاريخي لجريمة الرشوة
إن جريمة الرشوة ليست جريمة حديثة أفرزتها التطورات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية التي بدأت تطرأ على المجتمعات كافة ، بل هي جريمة قديمة قدم البشرية ، حيث وجدت مظاهرها الأولى في التشريعات القديمة .

وتمثلت هذه الظاهرة على شكل عطاء يقدمه أفراد الطبقات الاجتماعية المغلوبة على أمرها في الثروة والسلطان إلى أصحاب النفوذ مثل الحكام والموظفين ، حتى بات الاعتقاد قائم بأنه (لا يوجد حاكم لا يرتشي) .

أما في الحضارة اليونانية القديمة ، فقد ساعد ازدهار الوعي السياسي لدى المواطنين على الإحساس بولائهم لمدينتهم ، الأمر الذي جعل ارتكاب جريمة الرشوة نادر الحدوث ، وجعل العقوبة المفروضة على مرتكب هذه الجريمة صارمة قد تصل في كثير من الأحيان إلى الإعدام .
بينما نلاحظ إن القانون الروماني كلن في بدايته يعاقب على ارتكاب جريمة الرشوة بعقوبة الغرامة المالية التي تساوي قيمة المبلغ الذي أخذه المرتشي ، ثم بعد ذلك تم منح القاضي السلطة في توقيع عقوبة صارمة إما النفي او الإعدام .

أما موقف الشريعة الإسلامية من جريمة الرشوة فلم يختلف عن غيرها من التشريعات واعتبرتها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ، وقد وردت في ذلك أدلة كثيرة من القران الكريم والسنة النبوية الشريف ، منها قول الله تعالى :

(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون) ... صدف الله العظيم .

وقد شمل التحريم في الرشوة كل من الراشي والمرتشي والوسيط ، وقد قال رسولنا الكريم محمد (ص) : (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) ... صدق رسول الله (ص) .
وتعد الرشوة في الشريعة الإسلامية من جرائم التعزير وهي الجرائم التي لا حصر لها في الشريعة ولا حد مقرر لها ، حيث يترك لولي الأمر الحرية في تحديدها وتقنيين العقاب الذي يراه مناسباً لها ، تبعاً للتغييرات الزمنية واختلاف المكان من حيث العادات والتقاليد والأعراف الذي اعتاد عليها الناس"
" .

فالرشوة إذاً تعد من الجرائم التعزيرية في الإسلام ، والتي اتفق العلماء بالإجماع على تحريمها تحريماً قطعياً ، وبالتالي فأن هذه العقوبات لم تقع عبثاً في هذه التشريعات ، وإنما تحقيقاً لمصلحة الناس ومنعاً للضرر الذي قد يصيب المجتمع من جراء ارتكابها في نظامه وأمواله ، ويلاحظ هنا إن المشرع الفرنسي في بادئ الأمر ، قد انتهج أحكام القانون الروماني من حيث التفريق بين الرشوة في كل من الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية ، فكانت العقوبة الجنائية للقاضي الذي يدين البريء من اجل الرشوة هي الإعدام "
" ، أما في الأحوال الأخرى فقد كانت عقوبة الرشوة شديدة ، حيث لم تكن العقوبات في التشريع الفرنسي مقدرة ، بل تشبه التعازير في الشريعة الإسلامية ، إذ يترك تقديرها للقاضي حسب أحوال كل دعوى وحال كل متهم ، ثم بعد ذلك تم إصدار القانون عام /1791 الذي كان يعاقب المرتشي بالإعدام ، ثم جاء قانون العقوبات الصادر عام /1810 ، والذي عالج جريمة الرشوة في المواد (177 - 183) وقرر لها عقوبة (القيد بالأغلال) مضافاً إليها غرامة مساوية لقيمة الرشوة المقدمة ، ثم بعد ذلك توالت إجراء التعديلات ، إلى أن جاء الأمر الصادر عام /1945 ، حيث وضع الأحكام الجديدة لجريمة الرشوة واستغلال النفوذ مع احتفاظه لها بعقوبة الجنحة .

وفي عام /1992 تم صدور قانون العقوبات الفرنسي ، حيث تم الأخذ بنظام ثنائية الرشوة بالنسبة إلى المسؤولية الجزائية والعقوبة ، وهو نظام يقسم جريمة الرشوة الواحدة إلى جريمتين مستقلتين : هما جريمة الرشوة السلبية (جريمة الموظف المرتشي) وجريمة الرشوة الايجابية (جريمة صاحب المصلحة او صاحب المعاملة الراشي) ، حيث يتم معاقبة الراشي بصفته الفاعل الأصلي وليس كشريك ، كما في نظام وحدة الجريمة ، إلا إن نظام ثنائية جريمة الرشوة منتقد ، لأنه يقسم الواقعة الواحدة (الرشوة) إلى جريمتين مستقلتين ، مخالفاً بذلك المنطق القانوني .
المطلب الأول
الإطار العام لمفاهيم جريمة الرشوة
إن جريمة الرشوة هي إحدى الظواهر الاجتماعية السلبية التي لم يسلم منها أي مجتمع كان من المجتمعات ، وكون هذه الجريمة إحدى الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ، فأن معرفة ما تعنيه هذه الجريمة مهم جداً ، لغرض الدخول في الأطر الفقهية والقانونية التي تنضوي تحتها وما ترتبه حيال جريمة الرشوة المخلة بالوظيفة العامة ، فهي الطريق السهل لقضاء المصالح وتجنب جملة من التعقيدات الإجرائية والإدارية في انجاز المعاملات الوظيفية وهي الوسيلة لغرض الحصول على ما هو ليس بحق .

ولكي نكون ملمين بمفهوم جريمة الرشوة ، لا بد أولاً من خلال هذا المطلب أن نقوم بتسليط الضوء على المحاور الخاصة بجريمة الرشوة من حيث (التعريف) و (الخصائص) و (التمييز) و (الأركان) و (العقوبة) .

الفرع الأول
تعريف جريمة الرشوة
تقتضي دراسة التعريف بجريمة الرشوة بيان تعريفها اللغوي والاصطلاحي وذلك في محورين : المحور الأول يشتمل على التعريف اللغوي لجريمة الرشوة ، والمحور الثاني يتضمن التعريف الاصطلاحي لجريمة الرشوة :-
1- التعريف اللغوي لجريمة الرشوة :
إن تبيان التعريف اللغوي لجريمة الرشوة يتطلب أن نبين المعنى اللغوي لكل مفردة على حدة ، بسبب انه لا يوجد في معاجم اللغة العربية مركب لفظي كامل تحت عنوان (جريمة الرشوة) ، وإنما وردت كل مفردة بصورة مستقلة ، لذلك سنبين المعنى اللغوي لكل مفردة ، وعلى النحو الآتي :
أ- الجريمة :-
إن كلمة الجريمة في اللغة تعني : الجرم أي القطع وجرمه يجرمه جرماً قطعه ، والجرم : معناه التعدي وكذلك الذنب ، والجمع إجرام وجروم وهو الجريمة ، وقد جرم يجرم جرماً واجترم وأجرم جنى جناية فهو مجرم ، وجريم والجارم الجاني او المجرم ، وتجرم على فلان أي ادعى عليه ذنباً لم يفعله"
" .

2- الرشوة :-

إن كلمة الرشوة في اللغة تعني : الرشاء هو الحبل ، وجمعه ارشية وارتشى : اخذ الرشوة ، واسترشى في حكمه أي : طلب الرشوة عليه ، وارشى جعل لها رشاء وهي تعني الحبل المدلو بالدلو لاستخراج الماء من البئر ، وهذا إشارة هنا على صورة التدلي والهبوط من علياء العزة والكرامة الإنسانية إلى مهوى الذلة والمهانة ، إذ بالرشوة يتدلى من الأمانة إلى قبح الخيانة ، ومن جادة الحق إلى دنس الباطل ، الرشوة مأخوذة من رشا الفرغ ، إذ مد رأسه إلى أمه لتزقه "
" ، حيث إن وجه استخدامها في التعبير عن جريمة الرشوة واضح ، من خلال إن الراشي يستخدم منح او عرض العطية ، للوصول إلى هدفه تماماً مثل استخدام الحبل للوصول إلى الماء "
" وبالتالي يتضح جلياً من هذه التعاريف إن الرشوة ما هي إلا دلالة على التدلي من علياء العزة والكرامة إلى سحيق الذل والمهانة الذي يرمي إليه الوصول إلى هدف وغاية معينة وهي خدمة صاحب المصلحة او صاحب المعاملة .
2- التعريف الاصطلاحي لجريمة الرشوة :

لقد تباينت التعاريف الاصطلاحية التي قيلت في جريمة الرشوة ، وان مناط هذا التباين يعود إلى الاتجاه العلمي لكل المشرع الجنائي او الفقيه القانوني او الباحث العلمي من حيث النظر إلى هذه الجريمة من زاوية دون زاوية أخرى ، وبالتالي لم يتم الحصول على الاتفاق النهائي حول التعريف الجامع المانع لجريمة الرشوة ، ومن اجل الإحاطة بتعريف جريمة الرشوة من الجانب الاصطلاحي ، يتطلب الأمر تبيان كل من التعريف التشريعي والقضائي والفقهي للجريمة ، وعلى النحو الأتي : 
1- التعريف التشريعي :-
من خلال إجراء التحليل القانوني لمفردات المواد القانونية التي تناولت جريمة الرشوة في كل من التشريع الجنائي العراقي والمصري ، لاحظنا عدم قيام تلك التشريعات بتعريف جريمة الرشوة ، وهذا ما اتجهت إليه التشريعات الجنائية ، لأنه ليس من مهمة المشرع الجنائي من حيث المبدأ أن يقوم بوضع التعريفات ، وان تعريف جريمة الرشوة هي مهمة فقهية وليست قضائية ، لان المشرع عند وضعه للتعريف سيكون ملزماً للجميع ، ومن ثم قد لا تتحقق الغاية التي توخاها المشرع من التجريم ، وبالتالي سيصاب التعريف بالقصور التشريعي .
ويلاحظ هنا إن المشرع العراقي ، قد عالج جريمة الرشوة ضمن الفصل الأول من الباب السادس من  قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) بموجب المادة القانونية المرقمة (307/1) التي تنص على (كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه او الإخلال بواجبات الوظيفة ...) والمادة القانونية المرقمة (308) التي تنص على (كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ، ولكنه زعم ذلك او اعتقد خطأ) "
" ،  حيث بين المشرع العراقي صفة المرتشي والسلوك الإجرامي لجريمة الرشوة وصيغ موضوع الرشوة وأركانها الثلاث ، وصفة الأفعال التي تقام بها الجريمة ، دون تبيان تعريف لها .

وكذلك الحال بالنسبة إلى المشرع المصري ، فقد عالج جريمة الرشوة ضمن المادة القانونية المرقمة (103) قانون العقوبات المصري (المعدل) والتي تنص على (يعد مرتشياً كل موظف عمومي قبل وعداً من أخر بشيء ما او اخذ هدية او عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقاً او لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر انه غير حق) "
" ، حيث بين المشرع المصري صفة المرتشي والسلوك الإجرامي لجريمة الرشوة وصيغ موضوع الرشوة وأركانها الثلاث ، دون تبيان تعريف لها .

2- التعريف القضائي :-
من خلال استعراضنا للقرارات القضائية الصادرة من قبل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم القضائية المختصة ، لم نجد تعريفاً لجريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة العامة ، حيث إن تلك القرارات قد أشارت في ملخصها على مجريات سير التحقيق وتفاصيل الواقعة الجرمية المرتكبة ، دون تبيان تعريف لجريمة الرشوة ومنها القرار القضائي المرقم (3472/الهيئة الجزائية/2020) الصادر بتأريخ 18/2/2020 من قبل الهيئة الثانية في محكمة التمييز الاتحادية والتي أشار إلى (إن المتهم اعترف أمام القائم بالتحقيق بقيامه بدفع مبلغ قدره (25000) دينار عراقي للمتهم المفرقة قضيته (م . س . خ) الذي يعمل بصفة موظف الحاسبة في الميناء والذي أنجز معاملة المتهم وتسلم منه المبلغ ، وقد تعزز ذلك بمحضر ضبط المبالغ وأقوال الشهود من إفراد المفرزة القابضة وما جاء بأقوال المتهم المفرقة قضيته ، فتكون الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة للتجريم ، لذا قرر نقضه) .

أما محكمة النقض والإبرام المصرية فقد قالت في حكم سابق لها بــ (إن علماء القوانين عرفوا الرشوة بأنها تجارة المستخدم في سلطته لعمل شيء او امتناعه عن عمل يكون من خصائص وظيفته) "
" .
جـ- التعريف الفقهي :-
أصبحت جريمة الرشوة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام العديد من فقهاء القانون الجنائي ، حيث أطلقت عليها عدة تعريفات ، فقد عرفت بأنها اتجار بأعمال الوظيفة او الخدمة "
" ، كما عرفت بأنها اتفاق بين شخص موظف او من في حكمه على جعل او فائدة مقابل أداء عمل او الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة المرتشي او مأموريته "
" ، او أنها الرشوة التي تقوم من قبل الموظف "
" ، وتعرف أيضاً بأنها اتفاق بين شخصين احدهما صاحب المصلحة والأخر الموظف او المكلف بخدمة عامة على فائدة او منفعة من اجل القيام بعمل او الامتناع عنه وهو يدخل في اختصاص الموظف "
" ، او هي اتجار موظف عام بوظيفته "
" ، كما عرفت بأنها اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته وذلك بتقاضيه او لقبوله او طلبه مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته او امتناعه عنه "
" ، او كما عرفها البعض بأنها طلب او قبول العروض او الوعود او الهبات او الهدايا او أية مزايا بون وجه حق ، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر ، وقد تقع بمجرد مبادرة المرتشي الطلب او موافقته على ما يعرض عليه "
" .
ومن خلال التعريفات المتقدمة لجريمة الرشوة ، نجد أنها على الرغم من اختلافها في صياغة التعريف إلا أنها تكاد تكون متفقة في أن الرشوة هي المتاجرة في الوظيفة العامة بعرض من جانب وقبول من جانب أخر ، إذ إن اغلب فقهاء القانون قد ركزوا في تعاريفها على طابع الاستغلال والاتجار بالوظيفة العامة "
" .

وبذلك فأن الرشوة تعتبر جريمة خاصة بالموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، أي أن هذه الجريمة لا يرتكبها إلا ذي صفة الموظف العام او المكلف بخدمة عامة "
" .
ومن هنا ، نجد إن جريمة الرشوة تقتضي وجود شخصين او ثلاثة أشخاص أحياناً ، وهم :

الطرف الأول : الموظف العام "
" او المكلف بخدمة عامة "
" الذي يطلب او يقبل لنفسه او لغيره فائدة او منفعة او وعداً بشيء مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه ويسمى بـــ (المرتشي) ، ويطلق الفقه على جريمة المرتشي هنا تعبير (الرشوة السلبية) "
" .

الطرف الثاني : صاحب المصلحة او صاحب المعاملة الذي يتقدم بالعطاء او المنفعة او الوعد إلى الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ليؤدي له عملاً او ليمتنع عنه او يقبل ما يطلبه الموظف من عطاء ويسمى بـــ (الراشي) "
" ، ويطلق الفقه على جريمة الراشي هنا تعبير (الرشوة الايجابية)  .

الطرف الثالث : الشخص الذي يسعى ويتدخل بين كل من الراشي والمرتشي ممثلاً احدهما لدى الأخر ويجمع بينهما ويساعد على أتمام الصفقة ويقوم بدور الوساطة بين الطرفين ويسمى بـــ (الوسيط) "
" .

ومن الجدير بالإشارة إلى إن التشريعات الحديثة لم تنهج النهج الواحد في تكييفها لجريمة الرشوة ، بل انقسمت إلى اتجاهان ، هما :-

الاتجاه الأول : مبدأ أحادية الرشوة او وحدة الجريمة /
              إن هذا الاتجاه يرى في الرشوة جريمة واحدة وهي جريمة المرتشي ، أي إن العرض والقبول مكونان لجريمة واحدة تقع من قبل كل من الراشي والمرتشي ، أما الراشي فشريك في الرشوة يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي وهو الموظف المرتشي ، ومن هذا الاتجاه التشريعات الجنائية الايطالية والمصرية والسورية والعراقية .

الاتجاه الثاني : مبدأ ثنائية الرشوة او ازدواجية الرشوة /

              إن هذا الاتجاه يرى في الرشوة على أنها جريمتين مستقلتين ، فالجريمة الأولى هي جريمة المرتشي وهي التي تقع من جانب الموظف العام ، أما الجريمة الثانية فهي جريمة الراشي وهي التي تقع من جانب صاحب المصلحة او صاحب المعاملة ، حيث تستقل كل من الجريمتين عن الأخرى ، لذلك فأن فعل الراشي لا يعد اشتراكاً في جريمة المرتشي بل هي جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون على حده ، وبالتالي فأن المسؤولية الجزائية للمرتشي تستقل تماماً عن المسؤولية الجزائية للراشي ، ومن هذا الاتجاه التشريعات الجنائية الفرنسية والألمانية والمغربية "
" .

الفرع الثاني
خصائص جريمة الرشوة
إن جريمة الرشوة تتميز بجملة من الخصائص التي تميزها عن الجرائم الأخرى الواردة في التشريع الجنائي "
" ، الأمر الذي يتطلب تبيان هذه الخصائص على النحو الأتي :
1- تعد جريمة الرشوة من الجرائم الشكلية او جرائم السلوك وهي الجرائم التي يتطلب أنموذجها القانوني في سبيل تحققها إتيان السلوك الإجرامي سواء كان ايجابياً او سلبياً ، بغض النظر عن ترتيب النتيجة ، إذ قد تتجه إرادة الجاني مرتكب جريمة الرشوة إلى حدث معين دون الاكتراث فيما إذا كانت النتيجة قد تحققت بالفعل المرتكب او تخلفت ، حيث أنها تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بمجرد إتيان السلوك المادي المعين ، بمعنى أنها تقوم على الركن المادي فقط .
2- تعد جريمـــة الرشوة مـــن الجرائم العمدية الــــذي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجرمي "
" العام والذي يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة  من خلال اتجاه إرادة الجاني طلب الرشوة  او قبولها او قبول الوعد بها ، كما يجب إن يكون عالماً بأنها مقابل ما يؤديه . 
3- تعد جريمة الرشوة من جرائم الخطر التي تقع على المصلحة الوظيفية ، حيث إن جرائم الخطر عند بعض الفقهاء ليست عدواناً فعلياً على المصلحة او الحق الذي يحميه القانون ، وإنما بمجرد التهديد له بالإهدار إذا سارت الأمور سيرتها المعتادة ، وبالتالي فالخطر هو ضرر مستقبل الوقوع او هو في طور التكوين "
" .
4- تعد جريمـــة الرشوة مـــن الجرائم ذات الصفة الخاصة ، إذ إن جميع التشريعات الجنائية قد نصت في قوانينها على إن يكون الجاني (المرتشي) له صفة خاصة وهي (الموظف العام او المكلف بخدمة عامة) ، على اعتبار إن جريمة الرشوة هي اتفاق بين شخصين احدهما صاحب المصلحة او صاحب المعاملة (الراشي) والموظف او المكلف بخدمة عامة على منفعة او فائدة ، من اجل القيام بعمل او الامتناع عن العمل ، وهذا ما نص عليه المشرع العراقي بموجب أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي وكذلك المشرع المصري بموجب أحكام المادة (103) من قانون العقوبات المصري ، وعليه فأن جريمة الرشوة تتطلب الركن المفترض المتمثل بصفة الجاني وهو الموظف او المكلف بخدمة عامة .
5- تعد جريمـــة الرشوة مـــن الجرائم ذات الصياغة التشريعية "
" فهي تمتاز بدقة التعبير ووضوح الألفاظ ، لدلالتها على المعنى المحدد في النص القانوني ، حرصاً على سلامة تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات .
الفرع الثالث
تمييز جريمة الرشوة عما يشتبه بها من الجرائم

إن جريمة الرشوة تمثل الاعتداء الواضح على الواجبات الوظيفية ، حيث اهتم المشرع الجنائي بحماية تلك الواجبات لكونها لا تمس مصلحة محددة وإنما تمس مجموعة من المصالح التي تقوم عليها الدولة في فرض سيادتها ، فالدولة تسعى إلى المحافظة على التوازن بين المصالح الداخلية .
فجريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة العامة قد تتداخل مع غيرها من الجرائم الأخرى ومنها جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (167) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) تحت عنوان (الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي) ،
 فجريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة لها ذاتيتها التي تميزها عن جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية ، لذا كان لزامناً علينا من تبيان أوجه التشابه والاختلاف بين الجريمتين ، وعلى النحو الأتي : 
1- أوجه التشابه بين الجريمتين :
إن أوجه التشابه ما بين كل من جريمة الرشوة المخلة بالواجبات الوظيفية وجريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية "
" ، تتمثل بالاتي :-

1- إن كل من الجريمتين تتفقان من حيث إن النشاط الإجرامي في الركن المادي الذي يجب أن يتحقق في إحدى الصور التي حددها المشرع العراقي وهي (الطلب او القبول او الأخذ) ، وهذا ما نصت عليه اغلب التشريعات الجنائية المقارنة أيضاً ومنها التشريع الجنائي المصري . 
2- إن كل من الجريمتين تتفقان من حيث إنها تتحقق بمجرد الطلب او الأخذ ، وبالتالي لا مجال للشروع فيهما ، وهذا ما نصت عليه اغلب التشريعات الجنائية المقارنة أيضاً ومنها التشريع الجنائي المصري ، إذ قضت محكمة النقض المصرية بــ (إن مجرد طلب الرشوة من الموظف هي جريمة تامة) . 
2- أوجه الاختلاف بين الجريمتين :
إن أوجه الاختلاف ما بين كل من جريمة الرشوة المخلة بالواجبات الوظيفية وجريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية "
" ، تتمثل بالاتي :-

1- إن جريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة العامة يتطلب فيها توافر صفة خاصة في الجاني المرتشي ، أي (موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة) ، في جميع الأحوال الخاصة بالرشوة وفقاً للمواد القانونية المرقمة (307) و (308) و (309) من قانون العقوبات العراقي ، بينما جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية لا يتطلب فيها توافر صفة خاصة في الجاني المرتشي ، علماً إن المشرع الجنائي العراقي قد ذكر الصفة في الجاني المرتشي كظرف مشدد .
2- إن جريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة العامة تعد من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ، بينما إن جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي .
جـ- إن في جريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة العامة يكون مصدر العطية فيها هو شخص من الأشخاص ، بينما في جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية يكون مصدر العطية فيها هو دولة أجنبية .
د- إن في جريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة العامة لا يتطلب توافر صفة خاصة في صاحب المصلحة او صاحب المعاملة (الراشي) ، بينما في جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية يتطلب توافر صفة خاصة في صاحب المصلحة (الراشي) ، أي (الدولة الأجنبية او ممن يعملون لمصلحتها) .

ه- إن في جريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة العامة تكون المصلحة المحمية في الجريمة هي الوظيفة العامة لضمان نزاهتها ، بينما في جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية فتكون المصلحة المحمية في الجريمة هي امن الدولة والمصالح الوطنية العليا للجريمة .

الفرع الرابع
أركان جريمة الرشوة
يمكن تبيان أركان جريمة الرشوة من النصوص القانونية الواردة في غالبية التشريعات الجنائية العربية التي استقت أحكامها من التشريع الجنائي الفرنسي ، والتي بينت إن أركان جريمة الرشوة التي يتطلب توافرها لتحقق الجريمة "
" ، وهي ثلاثة أركان :-
· الركن المفترض : صفة الجاني (المرتشي) ، إذ يتطلب أن يكون موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة .
· الركن المادي : النشاط الإجرامي المتمثل بالطلب او القبول لـــ (العطية او المنفعة او الميزة او الوعد بشيء) .
· الركن المعنوي : القصد الجرمي العام بتوافر عنصريه (العلم) و (الإرادة) . 
1-  الركن المفترض في جريمة الرشوة :
إن اغلب الجرائم المرتكبة قد تلتقي فيما بينها بعناصر أساسية عامة ومشتركة والمتمثلة بالركن المادي والركن المعنوي ، ولكن مع ذلك فقد توجد هناك نوع من الجرائم لا تكتفي لقيامها فقط توافر الأركان العامة والمشتركة ، بل لا بد من توافر الأركان الخاصة بها ، فكل جريمة على حدة لها أركانها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى والمتمثلة بـــ (صفة الجاني او صفة المجني عليه او عناصر أخرى غيرها) .
فبعض الصفات ترتبط ببعض الجرائم وجوداً وعدماً ، بحيث إذا انتفت عن الجاني او عن المجني عليه قبل ارتكابها او اكتسبت بعد ذلك ، فأننا نكون أمام جرائم أخرى ، فيطلق على هذا النوع من الجرائم مصطلح (الجرائم الخاصة) وهي الجرائم التي ينبغي لقيامها توافر الركن المفترض "
" . 

وبالتالي فأن جريمة الرشوة المخلة بواجبات الوظيفة العامة لكي يكتمل أنموذجها القانوني الإجرامي ، فأنه يقتضي توافر كل من الأركان العامة للجريمة وهي (الركن المادي) و (الركن المعنوي) ، بالإضافة إلى ضرورة توافر الركن المفترض فيها المتمثل بصفة الجاني المرتشي الذي يجب إن يكون موظفاً "
" او مكلفاً بخدمة عامة ، علماً إن تعريف الموظف العام لم ينص عليه المشرع الجنائي في قانون العقوبات العراقي ، وإنما فقط عرف المكلف بخدمة عامة "
" ، لكون إن الرشوة كما ذكرنا هي الاتجار بالوظيفة العامة ، بمعنى أخر أنها تعتبر من اخطر جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة .

ويلاحظ في هذا الصدد إن المشرع الجنائي المصري ، قد أورد تعريف صريح للموظف العام بموجب أحكام المادة (111) من قانون العقوبات المصري والتي تنص على (يعد في حكم الموظفين المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة والموضوعة تحت رقابتها وأعضاء المجالس النيابية او المحلية سواء كانوا منتخبين او معينين والمحكمون او الخبراء ووكلاء الديانة والحراس القضائيون والأطباء والجراحون والقابلات بالنسبة إلى ما يعطونه من شهادات بشأن حمل او مرض او عاهة او وفاة وكل شخص مكلف بخدمة عمومية) ، وقد جاء بقرار محكمة جنايات الإسكندرية لسنة /1957 بـــ (إن الوظيفة العامة في حكم القانون الجنائي هي التي تخول صاحبها اشتراطاً أياً كان في أداء السلطة العامة ، لان غرض الشارع ضمان سير المصالح جميعاً) ، وهنا يشترط توافر الشروط التالية :- 
أولاً- أن تتوافر هذه الصفة لدى الجاني (المرتشي) وقت ارتكاب النشاط الإجرامي الخاص بالركن المادي للجريمة والمتمثل بــ (الطلب او القبول) ، ويترتب على ذلك إن زوال هذه الصفة قبل ارتكاب النشاط الإجرامي ، ففي هذه الحالة لا نستطيع إخضاع النشاط الإجرامي المرتكب لأحكام جريمة الرشوة ، وإنما يمكن إخضاعه إلى جريمة أخرى إذا ما توافرت أركانها .
ثانياً- إن اكتساب هذه الصفة من قبل الجاني المرتشي يقتضي أن يكون قرار التعيين او التكليف بالخدمة العامة صحيحاً صادراً من قبل السلطة المختصة بذلك ، وبالتالي فإذا كان قرار التعيين او التكليف باطلاً ، هنا لا يجوز تطبيق أحكام جريمة الرشوة في هذه الحالة "
" .
ثالثاً- أن يكون الموظف او المكلف بخدمة عامة مختصاً بالعمل المطلوب أداءه او الامتناع عنه ، وهنا لا يشترط أن يكون ذلك الموظف مختصاً بجميع العمل بل يكفي أن يكون مختصاً بجزء منه ، فإذا كان الموظف او المكلف بخدمة عامة غير مختص بالعمل ، فلا تقوم بحقـــه جريمة الرشوة .
ومن الجدير بالذكر إلى انه ليس للمركز القانوني الذي يشغله الموظف أي اعتبار على قيام جريمة الرشوة إذا تحققت أركانها الأخرى ، كما انه لا يتطلب أن يكون الموظف مثبتاً على الملاك الدائم ، بل يكفي أن يكون الموظف تحت التجربة ، ما دام قد صدر أمراً بتعيينه .

كما انه ليس له أهمية في قيام هذه الجريمة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فمجرد العرض او القبول كافي لتمام جريمة الرشوة "
" ، فضلاً عن عدم وجود مانع من تطبيق أحكام هذا القانون بحق الجاني المرتشي انتهاء الوظيفة او الخدمة او العمل متى ما وقع الفعل الجرمي أثناء الوظيفة العامة . 
 ويلاحظ هنا في هذا الصدد إن المشرع المصري بموجب أحكام المادة (103) من قانون العقوبات المصري ، قد نص على ضرورة أن يكون المرتشي موظف عمومي ، كما أن أحكام المادة (104) من قانون العقوبات المصري ، قد بينت الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام جريمة الرشوة ، حيث يمكن تقسيم الأشخاص الذين يشملهم هذا البيان إلى ثلاثة أقسام "
" ، وهم :
· الموظفون العموميون والمأمورون والمستخدمون أياً كانت وظيفتهم .
· الخبراء والمحكمون .
· كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
2- الركن المادي في جريمة الرشوة :

يعد الركن المادي لجريمة الرشوة احد الأركان الأساسية لتحققها والتي نصت عليها جميع التشريعات الجنائية ، إذ لم تعرف تلك التشريعات المقارنة الركن المادي للجريمة ، بينما نجد إن المشرع العراقي بموجب أحكام المادة (28) من قانون العقوبات العراقي ، قد عرف الركن المادي بأنه (السلوك الإجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل أمر به القانون) ، ويتمثل الركن المادي للجريمة بسلوكها الذي ينص القانون على تجريمه ، علماً إن الركن المادي يشترط وجوده في جميع صور الجريمة سواء أكانت جريمة تامة او غير تامة "
" .
ومن خلال استعراضنا للتحليل القانوني لنص المادة (307) من قانون العقوبات العراقي ، لاحظنا إن الأفعال التي يقوم بها الجاني المرتشي تتمثل في صورتين اثنتين هما (الطلب او القبول) ، وبالتالي نستطيع القول إن عناصر الركن المادي لجريمة الرشوة هي ثلاثة عناصر :-

العنصر الأول / النشاط او السلوك الإجرامي المتمثل بــــ (الطلب) او (القبول) .

العنصر الثاني / موضوع الرشوة المتمثل بـــــ (العطية) او (المنفعة) او (الميزة) او (الوعد بشيء) . 
العنصر الثالث / الغرض من الرشوة المتمثل بــــ (أداء عمل من الأعمال الوظيفية) او (الامتناع عن أداء عمل من الأعمال الوظيفية) او (الإخلال بالواجبات الوظيفية)  .

العنصر الأول / النشاط او السلوك الإجرامي المتمثل بــــ (الطلب) او (القبول) :-

لقد أورد المشرع العراقي على سبيل الحصر الصور التي يتخذها النشاط او السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة والمتمثلة بــــ (الطلب والقبول) ، بموجب أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي .

في حين إن المشرع المصري ، قد أورد الصور التي يتخذها النشاط او السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة والمتمثلة بــــ (الأخذ والقبول) ، بموجب أحكام المادة (103) من قانون العقوبات المصري "
" ، وسيتم تبيان تفاصيل الصورتين على حده :

(1) صورة الطلب : 
يكون من خلال المبادرة من قبل الجاني المرتشي (الموظف او المكلف بخدمة عامة) ، وذلك من خلال الطلب إلى صاحب المصلحة او صاحب المعاملة بأن يقدم العطية او المنفعة او الميزة او الوعد بها "
" ، وهنا لا يشترط موافقة صاحب المصلحة على الطلب ، فجريمة الرشوة تتحقق حتى في حالة رفض طلب الجاني المرتشي ،  فالطلب هو صيغة في التعبير عن اتجاه إرادة الجاني المرتشي إلى المتاجرة بأعمال الوظيفة العامة ، حيث يرى الفقه الجنائي إن الطلب يعد اخطر صور الركن المادي في جريمة الرشوة فهو يمثل أقصى درجات العبث والتلاعب فــــي واجبات الوظيفة ، وقــــد يتخذ الطلب عدة صور منها الكتابة او الشفاهة او الإشارة "
" . 
(2) صورة القبول :
هو أن يعبر الجاني المرتشي (الموظف او المكلف بخدمة عامة) عن إرادته المتجهة إلى تلقي المقابل نظير أداء عمل من أعمال الوظيفة العامة او الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة العامة او الإخلال بالواجبات الوظيفية . 
وهنا يشترط وجود عرض سابق من صاحب المصلحة او صاحب المعاملة ، لكي يتم القبول من قبل الجاني المرتشي ، وبالتالي فأن القبول إذا صادف العرض المقدم ، فهنا في هذه الحالة نكون أمام اتفاق بين كل من الراشي والمرتشي الذي تتمثل فيه ماديات جريمة الرشوة ، وقــــد يتخذ القبول عدة صور منها الكتابة او الشفاهة او الإشارة ، والقبول قد يكون عاجلاً ، فتكون جريمة الرشوة معجلة او قد يكون القبول أجلاً ، فتكون جريمة الرشوة مؤجلة "
" .
فالعبرة هنا بقبول الجاني المرتشي ، لذا أعدها المشرع الجنائي جريمة الموظف العام بمجرد الطلب بسبب أن الطلب يعد العمل التنفيذي لجريمة الرشوة ، كما يشترط أن يكون القبول جدياً وحقيقياً ، وبالتالي لا يعتبر الموظف الذي يتظاهر بالقبول مرتشياً ، لغرض تمكين السلطات من القبض على الراشي ، حيث لا يخضع فعله لأحكام جريمة الرشوة ، وإنما تكيف الحالة بأنها جريمة عرض الرشوة على الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، استناداً للمادة (313) من قانون العقوبات العراقي ، ولكن الصعوبة تكمن في حالة السكوت من قبل الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، فأنه لا يعد قبولاً او رفضاً ، لذا يجب أن يكون هذا السكوت مقترناً بعدد من القرائن ، لغرض معرفة فيما إذا كانت إرادة الموظف او المكلف بخدمة عامة قد اتجهت إلى قبول العطية او المنفعة او الوعد بشيء ، وعلى هذا فأن إثبات جريمة الرشوة ، يتم بكافة الطرق مثل القرائن والبيانات مهما بلغت قيمة العطية او المنفعة .
وأخيراً فأن جريمة الرشوة تقع ولو كان قبول الجاني المرتشي معلقاً على شرط ، إذ تعتبر الجريمـــة متحققة بمجرد القبــول من قبل المرتشي بغض النظر عن الشرط "
" .

ومن الجدير بالإشارة إلى إن الشروع غير متصور في جريمة الرشوة ، باعتبارها من الجرائم الشكلية التي لا شروع فيها ، حيث إن جريمة الرشوة تتحقق بمجرد الطلب او القبول من قبل الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، وبالتالي فأن المشرع الجنائي العراقي ، قد اعتبر الجريمة متحققة بمجرد الطلب او القبول ، استناداً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي .
أما على صعيد الفقه الجنائي ، فهناك اتجاهان بخصوص موقف الشروع في جريمة الرشوة "
" وهما : 

الاتجاه الأول : يرى بعدم تصور الشروع في جريمة الرشوة ، على أساس أنها من الجرائم الشكلية التي يكتفى فيها مجرد الطلب او القبول ، باعتبار إن كل نشاط يصدر عن الجاني المرتشي يعبر عن الإرادة الجدية المتجهة إلى الاتجار بأعمال الوظيفة العامة وبالتالي يجعله مرتكباً لجريمة تامة ، وإذا كان في العملية وسيط فأنه يعد ممثلاً عن المرتشي ، وبالتالي لا جريمة في الأمر بسبب إن الوسيط لم يقم بالعمل التنفيذي الذي يؤدي إلى تمام الجريمة . 
الاتجاه الثاني : يرى بتصور الشروع في جريمة الرشوة سواء أكان ذلك في حالة الطلب او في حالة القبول ، وهو يعتبر كافياً لقيام الجريمة في صورتها التامة في كل فعل يعتبر بدأ في التنفيذ .
العنصر الثاني / موضوع الرشوة المتمثل بـــــ (العطية) او (المنفعة) او (الميزة) او (الوعد بشيء) :- 
لقد أورد المشرع العراقي الصور التي يتخذها (المقابل) موضوع الرشوة والمتمثلة بــــ (العطية) او (المنفعة) او (الميزة) او (الوعد بشيء) بموجب أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي ، في حين إن المشرع المصري قد أورد الصور التي يتخذها (المقابل) موضوع الرشوة والمتمثلة بــــ (الهدية) او (العطية) ، بموجب أحكام المادة (103) من قانون العقوبات المصري ، فهي إذاً المحل الذي يرد عليه طلب او قبول الجاني المرتشي .

ولذلك قد تكون الفائدة مادية ويقصد بها الفائدة الاقتصادية او المادية مثل مبلغ من النقود وهذا هو الغالب في جريمة الرشوة وقد تكون على شكل أوراق مالية او مجوهرات او قطعة ارض او سيارة او قطعة أثاث وغيرها ، وقد تكون الفائدة معنوية مثل الحصول على توظيف لأحد أبناء الجاني المرتشي او أقاربه او الحصول على المتعة الشخصية او الحصول على مركز وظيفي او على ترقية علمية ، ومن أحكام جريمة الرشوة انه لا يشترط تناسب الفائدة مع العمل او الامتناع عن العمل الصادر من قبل الجاني المرتشي ، فجريمة الرشوة تتحقق سواء أكانت العطية او المنفعة باهظة او تافهة ، فالمهم هنا أن تكون العطية او المنفعة مقابل أداء العمل الوظيفي او الامتناع عن أداء العمل الوظيفي  كما إن أحكام القانون قد ساوى بين حالة حصول الجاني المرتشي على الفائدة لنفسه او لغيره .

العنصر الثالث / الغرض من الرشوة المتمثل بــــ (أداء عمل من الأعمال الوظيفية) او (الامتناع عن أداء عمل من الأعمال الوظيفية) او (الإخلال بالواجبات الوظيفية) :-

لقد أورد المشرع العراقي الصور التي يتخذها الغرض من الرشوة والمتمثلة بــــ (أداء عمل من الأعمال الوظيفية) او (الامتناع عن أداء عمل من الأعمال الوظيفية) او (الإخلال بالواجبات الوظيفية) بموجب أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي ، في حين إن المشرع المصري قد أورد الصور التي يتخذها الغرض من الرشوة والمتمثلة بــــ (أداء عمل من الأعمال الوظيفية) او (الامتناع عن أداء عمل من الأعمال الوظيفية) ، بموجب أحكام المادة (103) من قانون العقوبات المصري "
" .
وبالتالي فأن الغرض من الرشوة هو الأمر الذي يطلب من الجاني المرتشي القيام به كمقابل للفائدة ، إذ يتحقق بهذا التقابل معنى الاتجار بأعمال الوظيفة العامة .
ومن الجدير بالذكر إلى إن صور الاختصاص "
" الفعلي بالعمل الوظيفي لجريمة الرشوة ، قد نص عليها المشرع العراقي بموجب أحكام المادتين (307) و (308) من قانون العقوبات العراقي ، والتي تتمثل بالاتي :
أولاً : الاختصاص بالعمل الوظيفي .
ثانياً : الزعم بالاختصاص في العمل الوظيفي .

ثالثاً : الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص في العمل الوظيفي .

واستناداً لما سبق ، فأن الأحكام الخاصة بصور الاختصاص بالعمل الوظيفي لجريمة الرشوة هي :-
(1) أن يكون الجاني المرتشي (الموظف او المكلف بخدمة عامة) مختصاً بالعمل او الامتناع المطلوب منه لقاء الفائدة التي حصل عليها ، بغض النظر عما إذا كان هذا العمل داخلاً بأكمله أم داخلاً جزئياً في أعمال الوظيفة .
(2) أن يكون الجاني المرتشي (الموظف او المكلف بخدمة عامة) مدعياً وزاعماً بالعمل او الامتناع المطلوب منه لقاء الفائدة التي حصل عليها ، ويتحقق ذلك من خلال القول او اتخاذ الموقف الايجابي الذي من شأنه أن يوهم صاحب المصلحة بأن العمل المطلوب منه يدخل في اختصاصه ، وبالتالي لا يمكن الحديث عن جريمة الاحتيال في حالة الزعم بالاختصاص ، فنصوص جريمة الرشوة تعد أولى بالتطبيق من نصوص جريمة الاحتيال ، طالما تعلق الأمر بسمعة ونزاهة الوظيفة العامة .
(3) أن يكون الجاني المرتشي (الموظف او المكلف بخدمة عامة) معتقداً خطأً بالعمل او الامتناع المطلوب منه لقاء الفائدة التي حصل عليها ، ويتحقق ذلك من خلال اعتقاده بأنه مختص بالعمل خلافاً للحقيقة .
وهنا لا بد من التأكيد إلى إن المشرع الجنائي العراقي لم يساوي في التعامل العقابي من حيث فرض العقوبة ما بين كل من حالة الاختصاص الفعلي الواردة بموجب أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي وحالتي الزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص الواردة بموجب أحكام المادة (308) من قانون العقوبات العراقي ، على الرغم من مساواة ذلك من قبل المشرع الجنائي المصري "
" . 
3- الركن المعنوي في جريمة الرشوة :
يعد الركن المعنوي لجريمة الرشوة احد الأركان الأساسية لتحققها والتي نصت عليها جميع التشريعات الجنائية ، إذ لم تعرف تلك التشريعات المقارنة الركن المعنوي للجريمة ، بينما نجد إن المشرع العراقي بموجب أحكام المادة (33) من قانون العقوبات العراقي ، قد عرف القصد الجرمي بأنه (توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى) ، علماً إن الركن المعنوي يشترط وجوده في صورة الجريمة التامة فقط ، فالرشوة جريمة لا تقع إلا عمدية ، بما يترتب عليه القول بضرورة أن يتوافر لها القصد الجرمي العام والذي يتمثل بعنصريه العلم والإرادة ، بمعنى أن يكون الجاني المرتشي عالماً بأن المقابل الذي اتجهت إراداته إلى الحصول عليه ما هو إلا نظير العمل او الامتناع عن العمل او الإخلال بواجبات الوظيفة العامة وان تنصرف إرادته إلى الطلب او القبول للعطية او المنفعة او الميزة او الوعد بشيء "
" .

كما إن الفقه الجنائي قد انقسم إلى اتجاهين اثنين بخصوص تحديد نوع القصد الجرمي اللازم توافره لقيام جريمة الرشوة :

الاتجاه الأول : يذهب بعض أراء فقهاء القانون الجنائي إلى إن القصد الجرمي اللازم لقيام جريمة الرشوة هو القصد الجرمي الخاص بالإضافة إلى توافر القصد الجرمي العام ، حيث يتمثل القصد الجرمي الخاص إلى انصراف إرادة الجاني المرتشي إلى الاتجار بالوظيفة العامة او بالخدمة العامة ، لذا يشترط حسب هذا الاتجاه أن تكون لدى الجاني المرتشي النية الحقيقية للاتجار بأعمال وظيفته العامة . 

الاتجاه الثاني : يذهب الرأي الغالب لفقهاء القانون الجنائي إلى إن القصد الجرمي اللازم لقيام جريمة الرشوة هو القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة . 

ويمكن إثبات القصد الجرمي في جريمة الرشوة بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الأدلة والقرائن التي يمكن استنتاجها من الظروف الخاصة بكل واقعة على حده "
" .

الفرع الخامس
عقوبة جريمة الرشوة
لقد حدد المشرع العراقي بموجب أحكام المواد القانونية المرقمة (307 - 3014) من قانون العقوبات العراقي لجريمة الرشوة كل مـــن العقوبات الأصلية والتكميلية والتبعية وكما مبين فـــي أدناه :
1- العقوبات الأصلية :-
لقد حدد المشرع العراقي بموجب أحكام المادة المرقمة (85) من قانون العقوبات العراقي العقوبات الأصلية والمتمثلة بـــ (الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس الشديد والحبس البسيط والغرامة والحجز في مدرسة الفتيان الجانحين والحجز في مدرسة إصلاحية) .

كما افرد المشرع العراقي عقوبة جريمة الرشوة لكل من الجاني المرتشي والراشي بموجب أحكام المادتين المرقمتين (307) و (308) و (310) من قانون العقوبات العراقي ، وكالاتي :

أولاً : عقوبة الجاني المرتشي السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات والغرامة .
ثانياً : عقوبة الجاني المرتشي السجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للجاني المرتشي ، في حالة ارتكاب الجريمة إثناء الحرب .
ثالثاً : عقوبة الجاني المرتشي السجن مدة لا تزيد على (7) سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن (5) سنوات ، في حالة كون العمل او الامتناع عن العمل لا يدخل ضمن أعمال الوظيفة العامة ، ولكنه زعم ذلك او اعتقد خطأ .

رابعاً : عقوبة الجاني المرتشي الغرامة النسبية التي لا تقل عما طلب او أعطى او وعد به الموظف ولا تزيد بأي حال من الأحوال عن (500) دينار . 
2- العقوبات التكميلية :-
لقد حدد المشرع العراقي بموجب أحكام المواد القانونية المرقمة (100) و (101) و (102) من قانون العقوبات العراقي العقوبات التكميلية والمتمثلة بـــ (الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة ونشر الحكم) .

كما افرد المشرع العراقي عقوبة جريمة الرشوة بموجب أحكام المادة المرقمة (314) من قانون العقوبات العراقي والمتمثلة بمصادرة العطية التي قبلها الجاني او التي عرضت عليه "
" .
أما الأحكام الخاصة بعقوبة المصادرة ، فهي : 

أولاً : إن المصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية لا يحكم بها إلا إذا حكم بالعقوبة الأصلية المفروضة للجريمة . 

ثانياً : إن المصادرة لا يحكم بها إلا إذا تم ضبط العطية المقدمة للجاني المرتشي .
ثالثاً : إن المصادرة يجب إلا تؤدي إلى المساس بحقوق الغير حسن النية ، ويعتبر الغير حسن النية إذا لم يكن مساهماً في الجريمة .
3- العقوبات التبعية :-
لقد حدد المشرع العراقي بموجب أحكام المواد القانونية المرقمة (95) و (96) و (97) و (98) و (99) من قانون العقوبات العراقي العقوبات التبعية والمتمثلة بـــ (الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة) .

والعقوبات التبعية يقصد بها هي العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم ، كما إن الحكم بجريمة الرشوة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف المرتشي من الخدمة الوظيفية وعدم جواز تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام "
" .

أما فيما يتعلق بعقوبة كل من الراشي والوسيط ، فقد جعلت غالبية التشريعات الجنائية عقوبتهما بالعقوبة المقررة للجاني المرتشي ، حيث نص المشرع الجنائي العراقي بموجب أحكام المادة (310) من قانون العقوبات العراقي على (ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي) ، وكما هو الحال بالنسبة إلى المشرع الجنائية المصري ، استناداً إلى أحكام المادة (107) من قانون العقوبات المصري والتي تنص على (يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي) .

إذ إن توقيع العقوبات المقررة لجريمة الرشوة على كل من الراشي والوسيط ، إنما يكون باعتبارهما شريكين في جريمة الرشوة ، طبقاً للقواعد العامة في المساهمة التبعية ، لذا يجب أن تقوم لدى الراشي والوسيط جميع أركان الاشتراك في الجريمة المتمثلة بــ (الفعل الأصلي المعاقب عليه ، وسيلة من وسائل الاشتراك ، الركن المعنوي) ، وكما هو الحال بالنسبة إلى المشرع الجنائية المصري الذي اخضع جريمة الراشي إلى القواعد العامة في الاشتراك الجنائي ، استناداً إلى أحكام المادة (41) من قانون التشريع الجنائي المصري رقم (58) لسنة /1937 (المعدل) "
" .

أما في حالة رفض العرض المقدم من الراشي او الوسيط من قبل الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، فهنا في هذه الحالة يسأل كل منهما (الراشي والوسيط) عن جريمة أخرى وهي جريمة عرض الرشوة ، استناداً لما جاء بأحكام المادة القانونية المرقمة (313) من قانون العقوبات العراقي ، وهنا يجب على كل من الراشي والوسيط أن يقوما بالفعل الايجابي من خلال صورة تقديم العطية او المنفعة او الوعد بها ، وأما من خلال صورة استجابة للطلب المقدم من قبل الجاني المرتشي "
" .
أما حالات الإعفاء من عقوبة جريمة الرشوة ، فأن المشرع الجنائي العراقي قد اقتصرها على كل من الراشي والوسيط فقط ، استناداً لأحكام المادة (311) من قانون العقوبات العراقي ، إذ تتمثل حالات الإعفاء من العقوبة كل من إبلاغ السلطات القضائية او الإدارية بجريمة الرشوة او الاعتراف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى ، كما يعتبر العذر المخفف في حالة إذا وقع الإبلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها ، استناداً لأحكام المادة (311) من قانون العقوبات العراقي .
المطلب الثاني
الإطار الخاص لمفاهيم جريمة الرشوة
بعد إن تم سابقاً تناول الإطار العام لمفاهيم جريمة الرشوة ، ولكي نكون ملمين بمفهوم جريمة الرشوة ، لا بد لنا هنا في هذا المطلب أن نقوم بتسليط الضوء على الإطار الخاص لمفاهيم جريمة الرشوة والمتمثلة بالمحاور الخاصة بجريمة الرشوة من حيث (المصلحة المعتبرة قانوناً) و (الآثار الجزائية والمدنية المترتبة على الحكم بجريمة الرشوة) و (جريمة الرشوة في القطاع الخاص) و (جريمة الرشوة من الجرائم المخلة بالشرف) .

الفرع الأول 
المصلحة المعتبرة قانوناً لجريمة الرشوة
في الواقع إن وصف بعض الجرائم المرتكبة بــ (المخلة بالشرف) هو وصف مهني جاء به قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة /1960 (المعدل) ، وبالتالي فأن هذا الوصف الذي ألحقه المشرع العراقي بموجب أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) ، ما هو إلا وصفاً يلحق بالمصالح المعتبرة قانوناً "
" التي أضفى عليها المشرع العراقي الحماية الجنائية والتي يمكن إن تقع على المال العام او المال الخاص او العرض "
" . 
إذ إن هذا الوصف يلحق بالجريمة وبالتالي فأن مرتكب هذه الجرائم يجب أن ينال الموقع الأدنى في المجتمع اعتبارياً ، وبالتالي فأن هذا الوصف يلحق الإخلال بالمصالح المتمثلة بــ (مصلحة المال العام ، مصلحة المال الخاص ، مصلحة هتك العرض) ، إذ إن هذه المصالح لا تتعلق بالشرف بحد ذاته ، ولكن لما لهذه المصالح من أهمية اجتماعية ، بالإضافة إلى أنها قد تنال الاستقرار الفردي او المصالح المالية المتعلقة بـ (الذمة المالية) .
كما إن الإخلال بالشرف ليس هو محل التجريم عند نظر المشرع الجنائي ، وإنما هو الاعتداء على هذه المصالح وارتكاب تلك الجرائم هو من يضفي وصف (المخلة بالشرف) على مرتكبها ، ويمكن تبيان هذه المصالح بالاتي :-

1- مصلحة المال العام والتي تتعلق بالجانب الحكومي مثل جريمة الاختلاس والرشوة والتزوير .
2- مصلحة المال الخاص والتي تتعلق بالجانب الشخصي مثل جريمة السرقة والاحتيال .
3- مصلحة الاستقرار الأمني والسياسي مثل الجريمة الإرهابية .
الأصل إن الموظف العام يمنح السلطات أو الصلاحيات لكي يستعملها في الحدود التي رسمها القانون ، إذ أن الخروج على تلك الحدود يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة التي أراد القانون حمايتها ، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى الاضطراب في نظام المجتمع ، ولكن قد يصل إخلال الموظف العام بواجبات الوظيفة إلى فقدان أفراد المجتمع الثقة بالموظف والوظيفة العامة ، مما يترتب عليه فساد الإدارة العامة ، وهذا الأمر له المردود السلبي على طبيعة أعمال الوظيفة العامة وسيرها بشكل منتظم .

ومن البديهي انه من اخطر صور الإخلال بواجبات الوظيفة العامة هو الاتجار بها أي تقاضي مقابل لقاء تحقيق مصلحة الفرد على حساب سمعة وهيبة الوظيفة العامة .

ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى تجريم الرشوة والتشدد مع مرتكبيها وذلك لخطورتها على النظام الاجتماعي ، إذ أنها تؤدي إلى الإخلال بالثقة التي يجب أن يوليها الإفراد للسلطة العامة ، كما أنها تؤدي إلى انتفاء العدالة لان مقدرة الإفراد على دفع المقابل يختلف باختلاف مقدرتهم المالية ، وبذلك تصبح الوظيفة العامة سلعة تباع وتشترى "
" . 

وبالتالي تعد جريمة الرشوة ظاهرة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالمصلحة العامة وفقدان الثقة بنزاهة الوظيفة ، وهذه الجريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وبالثقة الوظيفية ، والرشوة ظاهرة اجتماعية تتضمن الخروج على القيم المتصلة بالوظيفة العامة وإحساس الفرد بالواجب الوظيفي من خلال العدوان أو الاعتداء على هذه القيم من خلال الدافع المتمثل بالعرض أو القبول أو الطلب والذي يشكل إهداراً بالمصلحة محل الحماية القانونية ، الأمر الذي أدى إلى قيام التشريعات الجنائية إلى تجريم هذا الفعل "
" . 
كما إن هنالك من يعد هذه الجريمة اتجاراً بالخدمة العامة وخروجاً على مقتضيات الوظيفة العامة ، وبما إن جريمة الرشوة تعد من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة لكونها لا تقع إلا من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة ، فان المصلحة المعتبرة قانوناً محل الحماية الجنائية هي حماية نزاهة الوظيفة العامة من فعل الموظف الذي يشكل عدواناً على هذه المصلحة ، بمعنى إن المصلحة محل الحماية القانونية في جريمة الرشوة هي حماية مصلحة الثقة بالوظيفة من خلال عدم الإخلال بها وترسيخ الثقة بين الموظف والمواطن ، إضافة إلى حماية مبدأ العدالة الذي يجب أن يسود بين أفراد المجتمع على حد سواء ، وبالتالي فأن جريمة الرشوة في قانون العقوبات العراقي هي جريمة الموظف ومن في حكمه عندما يخرج عن الحدود والضوابط التي رسمها له القانون في أداء واجباته "
" .
الفرع الثاني
الآثار المترتبة على الحكم بجريمة الرشوة
إن كلمة الحكم تستعمل غالباً للدلالة على كل قرار يصدر عن محكمة بشأن مسألة معروضة عليها "
" ، أو هو قرار القاضي أو المحكمة في موضوع الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الملحقة بها طبقاً للقانون ، ويكون الحكم إما بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية "
" ، أو هو إبداء الرأي من قبل المحكمة في موضوع الدعـــوى بشكل حاسم فيها ، ويمثل خلاصــــة إجراءات التحقيق القضائي والمحاكمة "
" ، والحكم يمثل عنون الحقيقة ، فهو لا يصدر إلا عن وقائع وأسانيد حقيقية وفعلية ، ويلاحظ إن المشرع الجنائي لم يعرف الحكم ضمن النصوص القانونية الخاصة بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة /1971 (المعدل) ، وإنما أورد الأدلة التي تستند عليها المحكمة في إصداره وشكليات إصدار الحكم الجزائي وحجية الأحكام والقرارات الجزائية بموجب المواد القانونية المرقمة (212 - 229) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليه في أعلاه "
" ، وبناءاً على ذلك سوف نتناول في هذا الفرع الآثار الجزائية والمدنية المترتبة على الحكم الجزائي بالجريمة المخلة بالشرف :
1- الآثار الجزائية المترتبة على الحكم بالجريمة المخلة بالشرف :-
يترتب على الحكم بالجريمة المخلة بالشرف بعض الآثار الجزائية والتي يمكن إدراجها ، على سبيل المثال :

أولاً- حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من الحرية الشخصية وحجزه في مكان مخصص طيلة مدة العقوبة السالبة للحرية وفق شروط يقررها القانون "
" .
ثانياً- حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من بعض الحقوق والمزايا المتمثلة بــ (الوظائف والخدمات التي كان يتولاها ، أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية ، أن يكون عضواً في المجالس الإدارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو مديراً لها ، أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً ، أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير إحدى الصحف) ، بموجب أحكام المادة (96) من قانون العقوبات العراقي (المعدل) .
ثالثاً- حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغير الايصاء أو الوقف إلا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية ، بموجب أحكام المادة (96) من قانون العقوبات العراقي (المعدل) .
رابعاً- عدم شمول المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من أحكام الإفراج الشرطي ، بموجب أحكام المادة (331 - د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقــــم (23) لسنة /1971 (المعدل) .
2- الآثار المدنية المترتبة على الحكم بالجريمة المخلة بالشرف :-
يترتب على الحكم بالجريمة المخلة بالشرف بعض الآثار المدنية والتي يمكن إدراجها ، على سبيل المثال :

أولاً- حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من التعيين بالوظيفة العامة لأول مرة أو القبول في المعهد القضائي أو القبول في الكليات العسكرية وكليات الشرطة "
" .

ثانياً- يعتبر المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام مفصولاً من الخدمة الوظيفية خلال مدة بقاءه في السجن "
" .  

ثالثاً- حرمان المحكوم عليه بالجريمة المخلة بالشرف من منح الرخص والإجازات والمميزات "
" .

الفرع الثالث
تطبيق جريمة الرشوة على القطاع الخاص

إن التشريع الانجليزي كان أول تشريع ينص على تجريم الرشوة في نطاق القطاع الخاص ، حيث تم إصدار قانون عام /1906 يقضي بمعاقبة العامل او المستخدم قَبِل اخذ عطاء او هدية ، لغرض أداء عمل يتعلق بواجباته او امتنع عن العمل ، حيث تم المصادقة على هذا القانون من قبل ملك انكلترا ودخل حيز النفاذ اعتباراً من عامة /1907 ، وبالتالي فأن التشريع الانجليزي يعد المصدر التاريخي للقانون الفرنسي في هذا الشأن ، فالمشرع الفرنسي وضع تشريعه مستوحياً إحكامه من الأحكام الواردة في القانون الانجليزي ، من خلال إضافة فقرة قانونية ضمن أحكام نص المادة (177) من قانون العقوبات الفرنسي ، كما إن النموذج القانوني لجريمة الرشوة في القطاع الخاص لا يختلف عن النموذج القانوني لجريمة الرشوة في القطاع العام إلا من حيث صفة الجاني المرتشي ، حيث تقع جريمة الرشوة في القطاع الخاص من أي شخص يدير الشركة او الشخصية المعنوية في القطاع الخاص ، ومن المعلوم إن المشرع العراقي بموجب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) قد تناول مجموعة غير قليلة من صور الجرائم بعضها اشترط فيها توافر عنصر او صفة معينة ، لغرض اكتمال النموذج القانوني لها على الشكل الذي يطلبه القانون ، والبعض الأخر من تلك الجرائم كانت عامة تشمل جميع إفراد المجتمع 
ومن خلال مطالعتنا للنصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات ، فقد لاحظنا إن بعض تلك النصوص قد تم صياغتها بأسلوب مرن قابل للتطور مع التطورات الحاصلة في المجتمع ، بينما كانت النصوص الأخرى على خلاف ذلك أي غير قابلة لاستيعاب التطورات الحاصلة في المجتمع ، ومن بين تلك الجرائم التي تناولها المشرع العراقي هي جريمة الرشوة والتي اشترط فيها المشرع توافر صفة معينة فيمن يقوم بارتكابها وهي صفة الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، وهذا ما سارت عليه اغلب التشريعات الجنائية .

إلا إن تطور المجتمع وتداخل القطاع الخاص في بعض جوانب القطاع العام ، استوجب تجريم الرشوة في القطاع الخاص على غرار الصورة التي تم فيها تجريم الرشوة في القطاع العام ، وهذا ما تبنته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام /2004 والمصادق عليها من قبل العراق خلال عام /2007 ، وبذلك أصبحت جزء من التشريع العراقي ، الأمر الذي يتطلب من القضاء العراقي العمل بما جاء في هذه الاتفاقية في حالة تحقق صورة إحدى الجرائم التي جاءت بها الاتفاقية، سيما جريمة الرشوة في القطاع الخاص "
" ، وإن الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها بواسطة الموظف العام او المكلف بخدمة عامة هو الأساس من وراء تجريم الرشوة وعلة العقاب فيها ، بسبب إن فعل الاتجار بالوظيفة العامة هو جوهر الفساد في تلك الوظيفة ، إلا أن هذه الفكرة المحددة قد تطورت بعض الشيء ، فاتسع نطاقها حيث لم تعد الحماية الجنائية مقصوراً على جريمة الرشوة في محيط الوظيفة العامة ، بل شملت الحماية أيضاً القطاع الخاص ، بمعنى أن العقاب أصبح يتناول موضوع الرشوة في دوائر القطاع الخاص ، فضلاً عن دوائر القطاع العام .

إذ يمكن القول أن اتساع فكرة الرشوة قد شملت نطاق الاتجار بالوظيفة كل من القطاع العام والقطاع الخاص ، حيث أدخلت في التشريع الجنائي واقعة إجرامية جديدة وهي جريمة الرشوة في القطاع الخاص ، وبالتالي فقد خرجت جريمة الرشوة من نطاق الوظائف العامة في القطاع الحكومي ، لتشمل كل الوظائف سواء كانت متعلقة بالقطاع العام او القطاع الخاص "
" .

أما موقف المشرع العراقي فيما يتعلق بجريمة الرشوة في القطاع الخاص ، فأنه لم ينص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) ، على الرغم من قيام العراق بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (35) لسنة /2007 ، حيث كان لزاماً على المشرع العراقي تعديل تشريعاته الداخلية لكي تتلائم مع مضمون هذه الاتفاقية .

وبما إن التشريع العراقي يعتبر الاتفاقية بعد التصديق عليها جزءاً من التشريع الداخلي ، لذا من اللازم الأخذ بها بما يتلائم وطبيعة الحاجة إليها ، لذا فأن جريمة الرشوة في القطاع الخاص أصبحت إحدى الصور التي من الممكن اعتمادها من قبل القضاء ، وبذلك يكون مجال التكييف القانوني أمام القاضي الجنائي مفتوحاً في تحديد طبيعة الجريمة الواقعة ، حيث من الممكن تكييفها على أنها جريمة الرشوة او جريمة السرقة او جريمة خيانة الأمانة ، استناداً لما جاء في الاتفاقية والمصادق عليها من قبل العراق باعتباره احد الأعضاء المنظمين إليها . 
كما يلاحظ على هذه الاتفاقية أنها لم تضع عقوبة محددة لجرائم الفساد وهو أمر طبيعي ، حيث يترك ذلك إلى التشريعات الداخلية ، استناداً لما جاء بأحكام المادة (30) من هذه الاتفاقية ، وهنا لا بد في هذا المجال أن نبين أهم المبادئ الخاصة بالنظام الجزائي لجرائم الفساد وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية :-

1- تنوع العقوبات والتدابير التي تضمنتها هذا الاتفاقية من خلال نصها على جزاءات ذات طبيعة مالية مثل المصادرة والتعويض على الإضرار وجزاءات ذات طبيعة مدنية مثل إلغاء وفسخ العقود ، فضلاً عن تدابير مؤقتة مثل تنحية الموظف العمومي او وقفه عن العمل او نقله .
2- تضمنت الاتفاقية بعض العقوبات التبعية الأخرى مثل الحرمان من تولي الوظائف او المناصب العمومية ، فضلاً عن العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في التشريعات الداخلية . 
3- عدم قيام الاتفاقية بتحديد عقوبة معينة لجريمة بذاتها وتركت ذلك لسياسة الدولة ، لذا نرى إن عقوبة جريمة الرشوة وفقاً لهذه الاتفاقية متروك إلى السلطة التشريعية للدولة ، وبالتالي ليس هنالك ضير من تطبيق ذات العقوبات التي تخص جريمة الرشوة للموظف العام او المكلف بخدمة عامة . 
الفرع الرابع
جريمة الرشوة من الجرائم المخلة بالشرف

إن لكل شخص المكانة الاجتماعية في المجتمع ، وقد يقوم هذا الشخص بإهدار هذه المكانة من خلال ارتكابه أفعال يكشف عنها عن السلوك المتدني في الأخلاق ، وبالتالي يفقده الاحترام والثقة والأمانة ، ولما كانت هذه الأفعال تعد جرائم ، فقد الحق المشرع الجنائي بها هذا الوصف المتمثل بــ (الإخلال بالشرف) .
مما يتطلب دراسة هذا الوصف من حيث إمكانية تحديد الجرائم التي توصف به والنتائج المترتبة عليه ، خاصة وان الجرائم المخلة بالشرف قد يرتكبها الشخص العادي وقد يرتكبها الشخص ذي الصفة الخاصة المتمثلة بالوظيفة العامة .

لذلك وجدنا الحاجة قائمة إلى تبيان تحديد تعريف للجريمة المخلة بالشرف في قانون العقوبات والقوانين الأخرى مع تبيان صور هذه الجريمة في قانون العقوبات والقوانين الأخرى والإطار القانوني للجرائم المخلة بالشرف .
1- تعريف الجريمة المخلة بالشرف :-
يثار مصطلح (الجرائم المخلة بالشرف) تساؤلات عن المقصود بهذا النوع من الجرائم ، وفيما إذا كانت تلك الجرائم محددة في القانون على سبيل المثال والتشبيه أم على سبيل الحصر ، وفيما إذا تعامل معها المشرع العراقي بموجب أحكام قانون العقوبات بأحكام خاصة أم لا ؟      
لغرض الإجابة على تلك التساؤلات المثارة في أعلاه ، لا بد من تبيان الآتي :

1- التعريف التشريعي للجرائم المخلة بالشرف :-
إن المشرع العراقي بموجب أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) ، لم يضع تصنيف قانوني وتشريعي معين ، ولم يعرف الجرائم المخلة بالشرف ولا القوانين الأخرى ، إذ جاءت خالية من إيراد تعريف لها ، إذ يلاحظ انه اكتفى بذكر بعض الجرائم واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف "
" دون تبيان معالجة تشريعية لها او وضع المعيار القانوني ، لغرض تمييزها عن غيرها من الجرائم ، وبالتالي فأن الجريمة المخلة بالشرف غير محددة في التشريعات الجزائية او الإدارية وان العلة في ذلك هو إن المشرع يتجنب وضع التعريفات التي تكون من عمل الفقه والقضاء خاصة في مجال التعريفات التي تتغير بتغير الزمان والمكان والمجتمع "
" .
ويلاحظ إن المشرع العراقي قد استقر على اعتبار بعض الجرائم هي جرائم مخلة بالشرف والمتمثلة بـــ (السرقة ، الاختلاس ، الاحتيال ، خيانة الأمانة ، الرشوة ، التزوير ، هتك العرض) بموجب أحكام قانون العقوبات العراقي ، ثم وسع من نطاق هذه الجرائم بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) لتشمل كل من الهروب من الخدمة العسكرية والتخلف عنها وإخراج الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد والأدوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية وحالات تسريب الأسئلة الامتحانية والإقراض بفائدة تزيد على الحد المقرر قانوناً "
" . 

وفي هذا المقام ، لا بد لنا أن نبين أن المشرع الجنائي العراقي قد نص في القوانين العقابية على اعتبار بعض الأفعال والتصرفات المرتكبة على أنها داخلة ضمن نطاق دائرة الجرائم المخلة بالشرف ، وكما مبين في أدناه :-

(1) قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة /2005 "
" .
(2) قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة /2007 (المعدل) "
" .
(3) قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة /2008 "
" .
ولكن يلاحظ هنا إن المشرع المصري بموجب أحكام قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة /1937 (المعدل) ، لم يشر إلى الجرائم المخلة بالشرف ولم يتطرق إلى معالجتها او حتى تعدادها سواء أكان ذلك على سبيل المثال او على سبيل الحصر ، وإنما ترك الأمر في ذلك إلى أحكام القضاء .
ومن خلال إجراء مقارنة مع أحكام قانون العقوبات العماني رقم (7) لسنة /1974 ، نجد إن المشرع العماني لم يعالج هو الأخر الجرائم المخلة بالشرف ، وإنما قد اكتفى بتعدادها بموجب أحكام المادة (33) منه ، حثيث أطلق القانون المذكور تسمية (الجرائم الشائنة) على هذا النوع من الجرائم بالقول (تعتبر جرائم شائنة : أولاً جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة إرهابية ، ثانياً : جميع الجرائم الجنائية المبينة فيما يلي : 1- الرشوة 2- الاختلاس 3- شهادة الزور 4- اليمين الكاذبة 5- التزوير والاستعمال المزور 6- التحريض على الفجور 7- اللواط والسحاق 8- الاتجار بالمخدرات 9- السرقة 10- الاغتصاب والتهويل 11- الاحتيال 12- الشيك دون مقابل 13- إساءة الأمانة 14- التقليد 15- غزو ممتلكات الغير) .

ومن هذا المنطلق "
" ، نلاحظ الآتي :

أولاً- إن المشرع العراقي قد نص على الجرائم المخلة بالشرف بموجب أحكام المادة (21 /أ/6) من قانون العقوبات العراقي والتي تعد جرائم أموال ، فضلاً عن جريمة هتك العرض ، إذ يتبين إن المشرع العراقي ، قد اخذ بالجانب المعنوي (الاعتباري) والجانب الشخصي في تحديده للجرائم المخلة بالشرف ، ولم يقصره على الاعتداء على الجسد ، وإنما شمله الأفعال التي تخدش الجانب المعنوي (الاعتباري) لكل من الفرد والمجتمع .
ثانياً- إن المشرع العماني قد نص على الجرائم المخلة بالشرف بموجب أحكام المادة (33) من قانون العقوبات العماني ، إذ اخذ بالجانب المعنوي (الاعتباري) والجانب الشخصي في تحديده للجرائم المخلة بالشرف ، والمتمثلة بالمصلحة المعتبرة قانوناً للشرف والاعتبار والمال العام والمال الخاص والمصالح المتعلقة بالعرض .
ثالثاً- إن الجرائم المخلة بالشرف والمنصوص عليه في قانون العقوبات العماني تضم مجموعة واسعة من الجرائم التي تمثل الاعتداء على المصالح المعتبرة قانوناً ، حيث تم ذكرها بشكل أكثر تفصيل مما هو عليه المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي .
2- التعريف الفقهي للجرائم المخلة بالشرف :-
إن غالبية شراح القانون الجنائي يتفقون على انه لا يمكن وضع القاعدة العامة التي تتحدد بموجبها الجريمة المخلة بالشرف بسبب إن الفاصل دقيق جداً بين ما يعتبر جريمة مخلة بالشرف وبين ما لا يعتبر جريمة مخلة بالشرف ، بالإضافة إلى انه قد تعد جرائم مخلة بالشرف في ظروف معينة وقد لا تعتبر كذلك في ظروف أخرى ، ونظراً لنسبية هذا النوع من الجرائم واختلافها من مجتمع إلى اخر . 
وبالرغم من ذلك ، فقد ظهرت عدة محاولات لتعريف هذا النوع من الجرائم ، فقد عرفت بأنها (الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وانحدار للأخلاق وسوء السمعة ، فتمس ركائز المجتمع والمبادئ الدينية وغيرها من الاعتبارات حسب العرف السائد في المجتمع ووفقاً للزمان والمكان) ، وقد عرف جانب من الفقه الجرائم المخلة بالشرف بأنها (اعتداء على حق الاحتفاظ بالمكانة التي يتمتع بها بين أفراد المجتمع والتي تضفي عليه في نظرهم جانباً من الاحترام والتقدير) .

بالرغم مما تقدم ، فأن الجرائم المخلة بالشرف هي ذلك النوع من الجرائم التي تستهجن وتستنكر من قبل أخلاق المجتمع ولا تحبذها الثقافة العامة والأعراف والقيم الاجتماعية المتعارف عليها فــــي المجتمع .

ويمكن تصنيف الجرائم المخلة بالشرف بأنها تنتمي إلى الجرائم التقليدية (الجرائم الطبيعية او الجرائم الواقعية) ، إي الجرائم التي تتنافى بطبيعتها مع القيم الأخلاقية والمجتمعية ، فضلاً عن القيم الدينية .
جــ- التعريف القضائي للجرائم المخلة بالشرف :-
يمكن تلمس تعريف الجريمة المخلة بالشرف من قبل القضاء من خلال الأحكام التي يصدرها سواء أكان القضاء الجنائي او القضاء الإداري ، هنا يلاحظ إن القضاء الجنائي يكتفي بذكر إن هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف في حالة إذا ما عرضت عليه الدعوى القانونية متضمنة قيام المتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي ، وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بأنه (على المحكمة عندما تجد إن الأدلة كافية ضد المتهم أن تستخدم في قراراتها كلمة المجرم والتجريم في الجرائم المخلة بالشرف المحددة بالمادة (21/أ/6) من قانون العقوبات) ، وكذلك الحال بالنسبة إلى محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية حيث قضت بــ (يجب استبدال كلمة (المدان) محل كلمة (المجرم) أينما وردت باعتبار إن الجريمة ليست من الجرائم المخلة بالشرف) "
" .
وبالتالي فأن بعض الجرائم المرتكبة اعتبرها القضاء العراقي من الجرائم المخلة بالشرف "
" وهي :

(1) جريمة القتل الخطأ .
(2) جريمة الإيذاء .
(3) جريمة القتل حال المفاجأة بالتلبس بالزنا .
(4) جريمة حيازة سلاح ناري بدون إجازة . 
إما القضاء الإداري ، فقد تناول الجريمة المخلة بالشرف بالتعريف ، فقد عرفها مجلس الانضباط العام في العراق بأنه (لا يوجد في القوانين النافذة تعريف للجريمة المخلة بالشرف ، ولكن بالإمكان استخلاص تعريفها من الوصف الذي وصفت به) . 

كما يذهب مجلس الدولة العراقي إلى انه لا يوجد تعريف معين للجرائم المخلة بالشرف في القوانين الجزائية ، حيث عرف المجلس أعلاه هذه الجرائم بأنها (تلك الجرائم التي تخل باعتبار وسمعة مرتكبها في الهيئة الاجتماعية وتجعله منبوذاً من مواطنيه) ، حيث أفتى بأن (الجرائم المخلة بالشرف محددة في القانون) .
أما القضاء المصري ، فقد عرفت المحكمة الإدارية  العليا في مصر الجرائم المخلة بالشرف بأنها : (تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع والفرد الذي انحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلاً لتولي المناصب العامة التي يقتضي فيمن يتولاها إن يكون متحلياً بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق) "
" .

كما إن القضاء الإداري المصري ومجلس الدولة قد اعتبر الجرائم آلاتية مخلة بالشرق والأمانة وهي (السرقة والشروع فيها ، إخفاء أشياء مسروقة ، التزوير ، الهروب من الخدمة العسكرية ، الرشوة ، النصب ، الزنا ، اللواط ، التخابر ، المعاشرة غير لمشروعة ، إسقاط الحوامل ، هتك العرض ، اغتصاب الإناث) "
" .
2- الإطار القانوني للجرائم المخلة بالشرف :-
لدى إمعان النظر إلى أحكام المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) ، فقد نلاحظ إن المشرع العراقي ذكر جريمة خيانة الأمانة والرشوة والاختلاس إلى جانب جريمة هتك العرض واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف ، وهنا يثار التساؤل فيما إذا كان المشرع العراقي ، قد اخذ بالمعيار المالي والمعيار الأخلاقي في تحديده للجرائم المخلة بالشرف ؟ 
في الواقع إن كلا النوعين من الجرائم يقوم على أساس المصداقية والثقة والاعتبار ، وبالتالي فأن هذه الجرائم تعد مخلة بكل تلك الاعتبارات سواء كانت جرائم أخلاقية أم جرائم مالية .   
أما بالنسبة إلى المعالجة التشريعية للجرائم المخلة بالشرف ، فأن المشرع العراقي قد عالجها في أماكن تشريعية مختلفة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) "
" وقانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة /1960 (المعدل) "
" وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة /1991 (المعدل) ""
 وقانون المسائلة والعدالة رقم (14) لسنة /2008 "
" .
وفي رأي الباحث ، إن الجرائم الواردة بموجب أحكام المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي ، قد جاءت على سبيل الحصر وليس المثال ، لكون إن تلك الجرائم تمتاز بالأهمية والخطورة ، الأمر الذي قد تؤدي إلى حرمان الشخص من الوظائف العامة او الخاصة .

الخاتمة
بعد إن انتهينا من بحث موضوعنا الموسوم بــ (الجرائم المخلة بالشرف – جريمة الرشوة أنموذجاً) ، فقد ترشحت لدينا بعض الاستنتاجات والمقترحات ، وعلى النحو الأتي :
أولاً – الاستنتاجات :-

إن أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها تتمثل فيما يلي :

1- إن المشرع العراقي لم يعرف كل من جريمة الرشوة والجريمة المخلة بالشرف ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) .
2- إن القضاء الجنائي العراقي لم يعرف كل من جريمة الرشوة والجريمة المخلة بالشرف ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) ، وإنما اكتفى في إحكامه أن يذكر عبارة (أنها مخلة بالشرف) .
3- إن وصف الجريمة بكونها (مخلة بالشرف) لم يقتصر النص عليه بموجب قانون العقوبات العراقي فقط ، وإنما تم وصف بعض الجرائم المرتكبة بهذا الوصف الخاص بـ (الجريمة المخلة بالشرف) . 
4- وجود جرائم خطيرة أخرى لم ينص عليها المشرع العراقي بموجب أحكام قانون العقوبات العراقي على أنها من الجرائم المخلة بالشرف مثل جريمة الزنا وجريمة اغتصاب أنثى وغيرها .
5- يترتب على ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف فرض كل من العقوبات الجنائية والعقوبات الإدارية .
6- إن الجرائم المخلة بالشرف لم تقتصر على الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة او الجرائم الواقعة على الأموال ، وإنما شملت الاثنين معاً .
7- إن الإخلال بالشرف ليس هو محل التجريم عند المشرع الجنائي العراقي ، وإنما المصلحة المتمثلة بالمال العام او المال الخاص او هتك العرض او الاستقرار السياسي والأمني . 
ثانياً – المقترحات :-

إن أهم المقترحات التي تم التوصل إليها تتمثل فيما يلي :

1- إعادة النظر بأحكام المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي ، لغرض شمول جرائم أخرى أكثر أثاراً ومصلحة .
2- وضع معيار قانوني معتمد من قبل المشرع لغرض تحديد الجرائم المخلة بالشرف ، مع ضرورة إعطاء السلطة التقديرية للقضاء في ضوء الاعتبارات المحددة مسبقاً .
3- نقترح على المشرع العراقي إضافة تعريف خاص بالجرائم المخلة بالشرف ضمن أحكام المادة (1) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة /1960 والمتمثل بــ (الجرائم المخلة بالشرف هي : ذلك النوع من الجرائم الذي يندرج ضمن طائفة من الجرائم التي تستهجنها وتستنكرها أخلاق المجتمع ولا تحبذها الثقافة العامة والأعراف والقيم الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمع) .
المراجع والمصادر
القران الكريم 

أولاً- المعاجم اللغوية :

1- ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب ، المجلد الثاني ، دار الحديث / القاهرة ، 2003 .
2- ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب ، المجلد الرابع ، دار بيروت / القاهرة ، 1990 . 
ثانياً- الكتب القانونية :

1- د . فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، شركة العاتك – بيروت ، طبعة جديدة ومنقحة /2019 .
2- جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، مكتبة العلم للجميع / بيروت ، الطبعة الأولى منقحة ، الجزء الرابع /2004 .
3- د . ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، شركة العاتك – بيروت /2019 .
4- د . جمال إبراهيم الحيدري ، أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، طبعة جديدة منقحة ـ مكتبة السنهوري / بيروت – 2012 .

5- ريام سلام عبيد حسين ، جريمة الرشوة المضرة بالمصلحة الوطنية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بابل /2021 .
6- د . محمد مردان ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، دار الجامعة الجديدة / الإسكندرية ، 2014 .
7- د . براء منذر كمال ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار السنهوري / بيروت ، طبعة /2017 .
8- القاضي عماد حسن مهوال الفتلاوي ، النظام القانوني للجرائم المخلة بالشرف ، دار الأيام للنشر – عمان ، طبعة /2017 .
9- القاضي جمال محمد مصطفى ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد – طبعة /2005 . 
ثالثاً : المجلات والدوريات .
1- د . أسامة حسين محي الدين ، جريمة الرشوة – دراسة تحليلية ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة عين شمس / كلية الحقوق ، 2017 .
2-  د . سعد صالح شكطي ، الاختصاص في جريمة الرشوة ، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد (10) / العدد (37) /2008 .
3- رحال جمال : جريمة الرشوة في القطاع الخاص ، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية ، جامعة يحي فارس – كلية الحقوق والعلوم السياسية ، العدد الخامس /2018 .
4- د . مصلح حسن احمد ، جريمة الرشوة دوافعها وطرق محاربتها ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، الجامعة العراقية – كلية الحقوق ، العدد الرابع /2012 .
5- د . بهاء الدين عطية عبد الكريم ، الاختصاص في جريمة الرشوة ، مجلة الرافدين للحقوق ـ المجلد (10) ، العدد (37) /2008 .

6- د . عدي طلفاح محمد الدوري ، موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،  جامعة تكريت / كلية الحقوق .
7- د . قاسم تركي عواد ، الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ، مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون – جامعة بغداد ، العدد الأول ، 2018  .
8- أسيل عمر مسلم سلمان ، المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف (دراسة مقارنة) ، مجلة الكوفة ، العدد 43 .
رابعاً- القوانين :
1- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) .
2- قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة /1937 (المعدل) .
3- قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة /1960 (المعدل) .
4- قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة /1976 .
5- قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة /2008 .
6- قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة /2011 .
7- قانون الأسلحة رقم (13) لسنة /1992 .
8- قانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة /1999 .
9- قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة /2006 .

10- قانون العقوبات العسكرية رقم (19) لسنة /2007 (المعدل) .
11- قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة /2008 .
12- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة /1991 (المعدل) .
13- قانون المسائلة والعدالة العراقي رقم (14) لسنة /2008  .
الجرائم المخلة بالشرف 


 جريمة الرشوة / أنموذجاً
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� جندي عبد الملك ، المصدر السابق ... ص /3 .
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� يعرف المكلف بخدمة عامة بأنه كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ... المادة (19 /2) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) .


وكما يعرف المكلف بخدمة عامة بأنه كل شخص يقدم للدولة او احد أشخاص القانون العام خدمة مؤقتة بزمن محدد ...    د . ماهر عبد شويش الدرة : شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، شركة العاتك – بيروت /2019 ... ص /38 .


� د . فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي : شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، شركة العاتك – بيروت ، طبعة جديدة ومنقحة /2019 ... ص /64 .
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� ريام سلام عبيد حسين ، المصدر السابق ،  ص /18 وما بعدها .


� يعرف القصد الجرمي بأنه توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى ، المادة (33 / 1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) .


� ريام سلام عبيد حسين ، المصدر السابق ، ص /26  .


� يقصد بالصياغة التشريعية هي مجموعة الوسائل التي يمكن من خلالها تحويل أهداف السياسة الجنائية إلى قواعد قانونية مصاغة بشكل قابل للتطبيق على الواقع ، ريام سلام عبيد حسين ، المصدر السابق ، ص /24  .


� ريام سلام عبيد حسين ، المصدر السابق ، ص /28  .


� ريام سلام عبيد حسين ، المصدر السابق ، ص /30 وما بعدها  .


� د . ماهر عبد شويش الدرة ، المصدر السابق ، ص /52 وما بعدها . 


� يقصد بالركن المفترض هو المركز او العنصر القانوني او الفعلي او الواقعة القانونية او المادية التي ينبغي قيامها وقت ارتكاب الجريمة ويترتب على تخلفها عدم وجود جريمة او هو العنصر الذي يفترض قيامه وقت مباشرة الجاني لنشاطه الإجرامي ، ريام سلام عبيد حسين ، المصدر السابق ، ص /48 وما بعدها  .


� يعرف الموظف العام بأنه (كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة) ، بموجب أحكام المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة /1991 (المعدل) ، او انه (كل شخص يعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام او مصلحة عامة تديره الدولة او احد أشخاص القانون العام ، سواء كان المرفق من المرافق الإدارية او الاقتصادية) ... د . ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، شركة العاتك – بيروت /2019 ، ص /36 .


  او هو (كل شخص خولته الحكومة نصيباً من السلطة العامة) ، جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الرابع –    مكتبة العلم للجميع / بيروت – الطبعة الأولى منقحة /2004 ، ص /9 .


� يعرف المكلف بخدمة عامة بأنه كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ، المادة (19 /2) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) .


� د . فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص /67 .


� د . ماهر عبد شويش الدرة ، المصدر السابق ، ص /52 وما بعدها . 


� جندي عبد الملك ، المصدر السابق ، ص /9 .


� ريام سلام عبيد حسين ، المصدر السابق ، ص /58 .


� جندي عبد الملك ، المصدر السابق ، ص /13 .


� د . فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي : المصدر السابق ... ص /70 .


� د . جمال إبراهيم الحيدري : أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، طبعة جديدة منقحة ـ مكتبة دار السنهوري / بيروت – 2015 ... ص /72 وما بعدها .


� د . جمال إبراهيم الحيدري : المصدر السابق ... ص /73 .


� د . ماهر عبد شويش الدرة : المصدر السابق ... ص /57 . 


� د . جمال إبراهيم الحيدري : المصدر السابق ... ص /76 وما بعدها .





� جندي عبد الملك : المصدر السابق ... ص /18 .


� يعرف الاختصاص بأنه (كل عمل يدخل في اختصاص الموظــــف ، وفقاً لما تقضي به القوانين او الأنظمة او الأوامر) ... د . ماهر عبد شويش الدرة : المصدر السابق ... ص /57  ، كما يعرف بأنه (كل عمل يدخل في اختصاصه القانوني للوظيفة التي يتقلدها) ...  جندي عبد الملك : المصدر السابق ... ص /20 .


�  د . بهاء الدين عطية عبد الكريم : الاختصاص في جريمة الرشوة ، مجلة الرافدين للحقوق ـ المجلد (10) / العدد (37) /2008 ... ص /209 .





� د . فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي : المصدر السابق ... ص /73 .


� د . مصلح حسن احمد : المصدر السابق... ص /162 .





� د . ماهر عبد شويش الدرة : المصدر السابق ... ص /76  


� قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (18) لسنة /1993 .


� د . مصلح حسن احمد : المصدر السابق... ص /163 .


� د . ماهر عبد شويش الدرة : المصدر السابق ... ص /77 وما بعدها .  





� تعرف المصلحة بأنها (كل ما يشبع حاجة مادية او معنوية لشخص ما) او أنها (كل حاجة إنسانية إذا كان من شأنها إن تؤدي إلى إشباع مادي للإنسان او تحقق له استقرار نفسي ، على إن لا تتعارض هذه الحاجات مع ما يقرره الشارع) ، د . محمد مردان ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، دار الجامعة الجديدة / الإسكندرية ، 2014 ، ص /14 ، 17 .


� أسيل عمر مسلم سلمان ، المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف (دراسة مقارنة) ، مجلة الكوفة ، العدد 43 ، ص /106 .


� د . ماهر عبد شويش ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المكتبة القانونية ، 2019 ، ص /47 .


� د . محمد مردان ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، دار الجامعة الجديدة / الإسكندرية ، 2014 ، ص /236 .


� د . محمد مردان ، المرجع السابق ، ص / 237 وما بعدها .


� د . فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، المكتبة القانونية / بغداد ، طبعة /2019  ، ص /407 .


� د . براء منذر كمال : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار السنهوري / بيروت ، طبعة /2017 ، ص /325 .


� القاضي جمال محمد مصطفى ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد – طبعة /2005 ، ص /141 وما بعدها . 


� القاضي عماد حسن مهوال الفتلاوي : النظام القانوني للجرائم المخلة بالشرف ، دار الايام للنشر – عمان ، طبعة /2017 ... ص /124 .


� د . فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي : شرح قانون العقوبات – القسم العام ، المكتبة القانونية / بغداد ... ص /396 .


� قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة /1960 (المعدل) وقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة /1976 وقانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة /2008 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة /2011 .


� المادة (8 - سابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة /1991 (المعدل) .


� قانون الأسلحة رقم (13) لسنة /1992 وقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة /1999 وقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة /2006 .





� د . عدي طلفاح محمد الدوري ، موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،  جامعة تكريت / كلية الحقوق ، ص / 564 وما بعدها .


� رحال جمال ، جريمة الرشوة في القطاع الخاص ، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية ، جامعة يحي فارس  / كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ص / 60 وما بعدها .


� ينظر أحكام المادة (21 / أ / 6) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1969 (المعدل) بقولها (الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض)


� أسيل عمر مسلم سلمان ، المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف (دراسة مقارنة) ، مجلة الكوفة ، العدد 43 ، ص /95 .


� القاضي عماد حسن مهوال الفتلاوي ، النظام القانوني للجرائم المخلة بالشرف ، بغداد ، 2017 ، ط 1 ، ص /40 .


� ينظر المادة (6/1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة /2005 بقولها (تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف) .


� ينظر المواد (75 - 77) من قانون العقوبات العسكرية رقم (19) لسنة /2007 (المعدل) .


� ينظر المواد (15 - 17) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة /2008 .


� أسيل عمر مسلم سلمان ، المرجع السابق ، ص /95 .


� د . قاسم تركي عواد ، الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ، مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون – جامعة بغداد ، العدد الأول ، 2018  ، ص /288 .


� د . قاسم تركي عواد ، المرجع السابق ، ص /289  .


� أسيل عمر مسلم سلمان ، المرجع السابق ، ص /97 .


� أسيل عمر مسلم سلمان ، المرجع السابق ، ص /99 .


� ينظر أحكام المادة (21 / أ / 6) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة /1960 (المعدل) بقولها (الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) .


� ينظر أحكام المادة (7/4) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة /1969 (المعدل) بقولها (لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان ... 4- حسن الأخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال) .


� ينظر أحكام المادة (8/ سابعاً- ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة /1991 (المعدل) .


� ينظر أحكام المادة (2 / ثامناً /د) من قانون المسائلة والعدالة العراقي رقم (14) لسنة /2008  .
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